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جمهورية  حكومتيالنص المجمع للاتفاقية متعددة الأطراف والاتفاقية بين 

لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من  المجر جمهوريةومصر العربية 

 الدخل علىالضرائب 
 

 إخلاء المسئولية العامة عن وثيقة النص المجمع
لسنة  446ة رقم متعددة الاطراف الصادرة بقرار رئيس الجمهوريان هذه الوثيقة الشاملة "الوثيقة" للنص المجمع للاتفاقية 

صر رية متجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتي جمهو يةواتفاق 2020

ص نماهي إلا "( ية)"الاتفاق 28/7/1994بتاريخ  30والمنشورة بالجريدة الرسمية برقم  وجمهورية المجرالعربية 

 لتلك صدرةالحجية، وذلك دون ادني مسئولية على الجهة الما له يةمن الاتفاق لانجليزيةا ةعلما بأن النسخاسترشادي، 
 النصوص.

 

 ىعلالضرائب تعلق بيفيما  جمهورية المجرو جمهورية مصر العربيةتقدم هذه الوثيقة النص المجمع لتطبيق الاتفاقية المبرمة بين 

متعلقة ذ التدابير ال، بصيغتها المعدلة بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفي(الاتفاقية) 1991نوفمبر  5الدخل الموقعة في 

 7في  المجرو 2017يونيو  7في  مصرالموقعة من قبل  MLIبالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح 
 .2017يونيو 

 

 30يالتصديق ف ديه عندوالمقدم إلى المودع ل مصرعلى أساس الموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة  تم إعداد الوثيقة
مارس  25صديق في والمقدم إلى المودع لديه عند التالمجر والموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة  2020سبتمبر 

 ويمكن. رافة الأطللتعديلات المنصوص عليها بالاتفاقية متعددخاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف وتخضع هذه المواقف ال .2021

ف على ددة الأطرامتع يةلأطراف إلى تعديل آثار الاتفاقأن تؤدى التعديلات التي أدُخلت على المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة ا

 .هذه الاتفاقية
 

 .طبيقلقابلة للتا نونيةوتبقى وتظل هي النصوص القا يعُتد بالنصوص القانونية ذات الحجية للاتفاقية والاتفاقية متعددة الأطراف 
ياق سلوثيقة في اص هذه ترد أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي تنطبق فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية في مربعات بجميع أجزاء ن

م ترتيب أحكام وفقا لعلى أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف بشكل عا تحتويأدُرجت المربعات التي و. ات الصلةأحكام الاتفاقية ذ

 .2017والتنمية لعام وذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي الضريبية النمالاتفاقية 
 
راف مع تعددة الأطمة في الاتفاقية المستخدمالأطراف لتتوافق المصطلحات متعددة تغييرات على نص أحكام الاتفاقية تم إجراء  

 "المتعاقدة القضائية الولايات"، و"الاتفاق/الاتفاقية"و" اتفاقية الضرائب المشمولة"مثل )المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية 
 إلى زيادة لحاتلمصطوتهدف التغييرات التي أجُريت على ا. متعددة الأطراف، لتسهيل فهم أحكام الاتفاقية "(الدول المتعاقدة"و

 أجزاء من ىييرات علوبالمثل، تم إجراء تغ. قراءة الوثيقة ولا يقصد بها تغيير مضمون أحكام الاتفاقية متعددة الأطرافسهولة 

لية الحا حكامانونية للأالوصفية بإشارات قاللغة  تم استبدال: أحكام حالية للاتفاقيةتفاقية متعددة الأطراف التي تصف أحكام الا

 .تسهيل القراءةل
 

تعديلها  تم اقية حسبماالاتف فهم ما يتم من إشارات إلى أحكام الاتفاقية أو إلى الاتفاقية على أنها تشير إلى في جميع الحالات، يجب 

 .سارية المفعولتكون هذه الأحكام من الاتفاقية  متعددة الأطراف، شريطة أنبموجب أحكام الاتفاقية 
 

 مراجع
 [www.eta.gov.eg]يوجد النص الاصلي للاتفاقية متعددة الاطراف والاتفاق على موقع 
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 إخلاء المسئولية عن سريان أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف 
. تفاقيةلأصلية للاحكام افيها الأ تسريأحكام الاتفاقية متعددة الأطراف المطبقة على هذه الاتفاقية في نفس التواريخ التي  تسريلا 

ئب ضرا" عنية ئب المويمكن لكل حكم من أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف أن يسري في تواريخ مختلفة، اعتمادا على أنواع الضرا

 رالمج ريةجمهوو جمهورية مصر العربيةوعلى الخيارات التي حددتها " الخصم من المنبع أو غيرها من الضرائب المفروضة 

 . في إطار ما اتخذته من مواقف خاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف
 . المجرسبة لـ بالن 2021مارس  25و مصربالنسبة لـ  2020سبتمبر 30: تواريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة

وتسري على  لمجرابالنسبة لـ  2021يوليو  1و مصربالنسبة لـ  2021 يناير 1: دخول الاتفاقية متعددة الأطراف حيز النفاذ 

   التالي:النحو 
 :أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف في كل دولة متعاقدة فيما يتعلق بالاتفاقية تسري 
نشئة لواقعة المحدوث ا فيما يتعلق بالضرائب التي تخُصم من المنبع على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لغير المقيمين، في حال( 1

 ؛ و2022يناير  1أو بعد  للضرائب في
رات تعلق بالفتة فيما يفيما يتعلق بكافة الضرائب الأخرى المفروضة بمعرفة تلك الدولة المتعاقدة، بالنسبة للضرائب المفروض(  2

 .2022يناير  1الضريبية التي تبدأ في أو بعد 
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 يةتفــــاقا

 بيـــن

 جمهورية مصر العربيةحكومة 

 جمهورية المجر الشعبية  حكومةو     

 ومنع التهرب من الضرائب زدواج الضريبيلإبشأن تجنب ا

 الدخل على

 

 المفروضة على الدخلومنع التهرب من الضرائب  لتجنب الازدواج الضريبي اتفاقية عقدرغبة في 

ع الازدواج الضريبي في يشير إلى العزم على من الذيمحل النص  {من الاتفاقية متعددة الأطراف 6التالية من المادة  1تحل الفقرة 

  } الاتفاقيةالديباجة الخاصة بهذه 

 الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولة –من الاتفاقية متعددة الأطراف  6المادة 

م الخضعوع دون خلعق فعرص لععد ]هعذه الاتفاقيعة[إذ عقدت العزم على منعع الازدواج الضعريبي فيمعا يتعلعق بالضعرائب التعي تشعملها 

ي تهعدف إلعى للضرائب أو تخفيضها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي )بما في ذلك معن خعلال ترتيبعات التسعوق بالاتفاقيعات التع

 ئية ثالثة(.لأغراض تحقيق استفادة غير مباشرة للمقيمين في ولايات قضا ]الاتفاقية[الحصول على إعفاءات منصوص عليها بتلك 

 

 هوريعة المجعرحتى يمكن تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بينهما. تم الاتفاق بين حكومعة جمهوريعة مصعر العربيعة وحكومعة جمو 

  يأتي:الشعبية على ما 
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 الفصل الاول

 يةنطاق الاتفاق

 (1) المادة

 الشخصيالنطاق 

 كلتيهما. فيعلى الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو  يةتفاقالا هطبق هذت

 

 (2)المادة 

 يةالاتفاقتناولها تالضرائب التي 

بصرف  المحليةطاتها سلإحدى أقسامها السياسية أو دولة متعاقدة أو أحد التي تفرضها  على ضرائب الدخل يةالاتفاق هذهطبق ت - 1

 .هاتيجباالنظر عن طريقة 

ذلك  يفبما  الدخلمن عناصر على  وأ الدخل مجموععلى الدخل جميع الضرائب المفروضة على  مفروضة ضرائب تبرتع -2 

ت ر أو المرتبامجموع الأجوالضرائب على ، وةعقاريال منقولة أوالموال الأالتصرف في  منة محققالالأرباح الضرائب على 

  تدفعها المشروعات. التي

 خص:لأاعلى  هي يةالاتفاق طبق عليهاتالضرائب الحالية التي  -3

 - لمصر: بالنسبة أ()

 .الخفر(وضريبة  المباني ضريبة الأطيان وضريبة )وتشملالضريبة العقارية 

 الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.

 الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

 ت والمرتبات مدى الحياة.والمكافآ بة على الأجور والمرتباتالضري

 الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية.

 الضريبة العامة على الدخل.

 الضريبة على أرباح شركات الأموال.

 الشعبية:لجمهورية المجر  )ب( بالنسبة    

 الضريبة على الدخل. 

 الضرائب على الربح.

و الحالية أ الضرائب لىإبالإضافة بعد تاريخ توقيع  تفرض مشابهة أو ثلةاـرائب ممـض ةأيضاَ على أي يةاقالاتف امـــأحك تسري -4 

ة تطرأ على ات جوهريكل منهما الأخرى بأية تغير كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار فيبدلا منها وتقوم السلطات المختصة 

 قوانين الضرائب.
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 الفصل الثاني

 تعاريف

 (3)المادة         

 تعاريف عامة         

 :خلاف ذلكبما لم يقض النص  قيةالاتفاهذه لأغراض  -1

 :لفظ مصر يتضمن فإن غرافيـلجابالمعنى  تستخدم، وعندما جمهورية مصر العربية "مصر" لفظقصد بي   -1 (أ)

 البحار الإقليمية الخاصة بها. (أ)

بحار راء الوقاع البحر وباطن الأرض للمناطق الواقعة تحت سطح البحار الملاصقة لسواحلها والواقعة فيما  (ب)

رد ل الموابقصد استكشاف واستغلا الدوليتمارس عليها مصر حقوق السيادة طبقا للقانون  والتيالإقليمية، 

هذا بتفاقية تطبق عليه الا الذيحدود اتصال الشخص أو الممتلكات أو النشاط  فيهذه المناطق و فيالطبيعية 

 الاستكشاف أو الاستغلال.

مهورية جالأرض الواقعة داخل حدود  الجغرافي" عندما تستخدم بالمعنى جمهورية المجر الشعبيةيقصد بلفظ " -2

 المجر.

دلول ه مقتضيمهورية المجر الشعبية حسبما ير أو ج"دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" مص يقصد بلفظ (ب)

 النص.

 كيان مكون من مجموع أشخاص. أيفرد أو شركة أو  أي "شخص" يقصد بلفظ (ج)

عتبارية وحدة تعامل من الناحية الضريبية كشخصية ا أيهيئة ذات شخصية اعتبارية أو  أييقصد بلفظ "شركة"  (د)

 .الضريبيبغرض التعامل 

دى إح فيم مشروع يديره شخص مقي التوالييقصد بعبارة "مشروع إحدى الدولتين" و "مشروع الدولة الأخرى" على  (ه)

 الدولة المتعاقدة الأخرى. فيالدولتين المتعاقدتين ومشروع يديره شخص مقيم 

 المصرية حسبما يقتضيه مدلول النص.يقصد بلفظ "ضريبة" الضريبة المجرية أو الضريبة  (و)

ولتين إحدى الد فيأو جوى يقوم به مشروع له مركز إدارة فعلى  بحرينقل  أي" الدولييقصد بعبارة "النقل  (ز)

 خرى فقط.فيما بين أماكن داخل الدولة المتعاقدة الأ الجويأو  البحريويستثنى من ذلك النقل  المتعاقدتين،

 المختصة:يقصد بعبارة السلطة  (ح)

 يمثله قانونا.بالنسبة لمصر وزير المالية أو من  -1

 بالنسبة لجمهورية المجر الشعبية وزير المالية أو من يمثله قانونا. -2

 مواطن:يقصد بلفظ  (ط)

 فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة. أي -1

 الدولة المتعاقدة. في الساريشخص قانونى او شركة تضامن أو شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون  أي -2

 

عنى تفاقية المهذه الا فيلفظ لم يرد له تعريف  أيبمعرفة كل من الدولتين المتعاقدتين يقصد بعند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية  -2

ص الم يقض النية وذلك متتناولها هذه الاتفاق التيتلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب  فيالقانون المعمول به  فيالمقرر له 

 بخلاف ذلك.
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 (4)المادة 

 المُقيم

 ية:الاتفاقهذه لأغراض  -1

بحكم  فيها مفروضةائب الللضر الدولة يخضع وفقاً لقـوانين" أي شخص إحدى الدولتين المتعاقدتين في" "مقيم عبارةيقُصد ب 

  .مماثل إدارته أو أي معيار آخـر ركزإقامته أو م محل أو موطنه

  كالآتي: ه تعالجهذالدولتين فإن حالته  بكلتامقيما ( 1يعتبر مُـقيماً وفقاً لأحكام الفقرة ) شخصحالة ما إذا كان  في -2

إنه فتا الدولتين كل فيه تصرف دائم تحتفإذا كان له مسكن  تصرفه بالدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت ( يـُعتبر مقيماً أ)

 مركز مصالحه.بها  الدولة التي فييعتبر مقيماً 

ائم تحت دوجود مسكن  أو في حالة عدم الحيويةها مركز مصالحه بالتي يوجد المتعاقدة مكان تحديد الدولة إ( في حـالة عدم ب)

 .فيها محل إقامة معتاد التي له بالدولة يـُعتبر مقيماً ف المتعاقدتين تصرفه في أي من الدولتين

لة التي ماً في الدويتبر مقـعيُ ف مافي أي منهمحل إقامة معتاد لم يكن له إذا في كلتا الدولتين أو  ه محل إقامة معتاد( إذا كان لج)

 .يحمل جنسيتها

 يجاد حلبإتعاقدتين ين المتقوم السلطات المختصة في الدولت ولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما( إذا كان يحمل جنسية كلتا الدد) 

 .مشترك تفاقالمسألة بل

 .رته الفعليها مركز إداب وجدالدولة التي يبفإنه يعتبر مقيما  مقيما بكلتا الدولتين بخلاف الفردما شخص اعتبر إذا حالة ما  في -3

 

 (5)المادة 

 المنشأة الدائمة

 يفبما  بعضه مشروع أولاكل نشاط من خلاله "المنشأة الدائمة" المكان الثابت الذي يزاول  عبارةيـُقصد ب قيةالاتفا ههذغراض لأ -1

 .أنشطة تجارية أو صناعية أيذلك 

 :نحو خاص"المنشأة الدائمة" على  عبارةشمل ت -2

 الإدارة؛ مقر (أ) 

 ب( الفرع؛)       

 ؛المستخدمة كمنافذ للبيع المبانيج( )

 ؛المكتب( د)

 ؛المصنع( ه)

 ؛الورشة (و)

 ؛ محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعيةالغاز أو الأو  البترولمنجم أو بئر ال (ز)

 .المزرعة أو الغراس (ح)

 أيضا:"المنشأة الدائمة"  تعبيرشمل وي -3

 ر.لى ستة أشهعمدة تزيد تستمر ل والتيمواقع الإدارة المتعلق بهم  أو جهيزاتالت روعــأو مشاء ـالإنش اء أوـبنالوقـع ــم (أ)
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ه مثل هذ الشركة على أن تكون فيموظ شركة أو تقدم مرتبطة بالفقرة )أ( بواسطة التيالخدمات أو الاستشارات  (ب)

 خلال مدة أو مدد تزيد عن ستة أشهر كل أثنى عشر شهرا. فيالخدمات قد تمت أو تتم 

 : يليما  دائمة""منشاة  عبارةشمل تلا  هذه المادةلمن الأحكام السابقة  استثناءو -4

 يالعرضالتسليم  المملوكة للمشروع فقط أوالبضائع أو السلع  تخزين أو عرضال ضاغرلأالخاصة بالتسهيلات  الانتفاع( أ)

 أرباح.تنتج عنه  لا والبضائع الذيللسلع 

ع للسل لعرضياأو التسليم فقط  بغرض التخزين أو العرضالمملوكة للمشروع سلع أو البضائع الاحتفاظ بمخزون من ال (ب)

  أرباح.تنتج عنه  لا الذيوالبضائع 

 آخر.غرض تشغيلها بواسطة مشروع المملوكة للمشروع فقط لسلع أو البضائع ( الاحتفاظ بمخزون من الج)

  للمشروع.يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات بمكان ثابت للعمل  الاحتفاظ( د) 

  للمشروع.عمل ذو صفة تمهيدية أو مساعدة القيام بأي يباشر فقط  ثابت الاحتفاظ بمكان( ه) 

الى )هـ(  سابقة من )أ(الفقرات الفرعية ال فيمجموعة من الأنشطة المشار إليها  أييزاول به فقط بمكان ثابت  الاحتفاظ (و)  

 .مساعدة للمكان الثابت والناجم عن مجموعة هذه النشطة ذو صفة تمهيدية أو الإجماليبشرط أن يكون النشاط 

 

يعمل  الذي – 7ـرة الفـقــأحكام عـليه  سريتالذي بخلاف الوكيل المستقل  -شخصالن فإ 2و 1من أحكام الفقرتين  استثناء  -5  

ه ليعتبر أن  ا المشروعهذإحدى الدولتين المتعاقدتين سلطة إبرام العقود باسم هذا المشروع فإن  فيوله عادة عن مشروع نيابة 

 : لشخصالمشروع إذا كان هذا ا لحسابيقوم بها هذا الشخص  التيتلك الدولة بالنسبة للأنشطة  فيمنشأة دائمة 

ة الفقر فية لمذكورايتمتع عادة بحق إبرام العقود باسم هذا المشروع إلا إذا كان نشاط هذا الشخص لا يتعدى الأنشطة  (أ)

ع طبقا للمشرو إذا تم مزاولتها من مكان عمل ثابت لن تجعل من هذا المكان الثابت مكان عمل دائم والتيالرابعة 

 الفقرة.لأحكام تلك 

توزيع ويقوم بال و السلعأالدولة المتعاقدة بمخزون من البضائع  فيلا يتمتع بمثل هذه السلطة ولكنه عادة يقوم بالاحتفاظ  (ب)

 المشروع.من هذا المخزون لحساب 

 

 فية دائمة منشأ تعاقدتينالمحدى الدولتين مشروع التأمين التابع لإلن سوف يعتبر أ المادةمن الأحكام السابقة لهذه  استثناء   -6 

ين قام بتأم وأ ك الدولةتل أرضقساط في الأبتحصيل  ، وذلك إذا ما قامفيما عدا نشاط إعادة التأمين ،المتعاقدة الأخرىالدولة 

 ة.السابعالفقرة عليه أحكام  تسريالذي  بخلاف الوكيل المستقلما من خلال شخص  ذه الأرضبه موجودةمخاطر 

الدولة  ذههفي أعمال يامه بقلمجرد  الأخرىالدولة المتعاقدة منشأة دائمة في لإحدى الدولتين المتعاقدتين تابع  مشروعلا يعتبر    -7 

ي الأشخاص ف أن يعمل هؤلاء بشرط مستقلة،صفة  لهأو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر  من خلال سمسارالمتعاقدة 

له صفة  عتبر وكيلانه لا ية هذا الوكيل تباشر كليا أو جزئيا باسم هذا المشروع فإمهنتهم العادية ومع ذلك إذا كانت أنشطحدود 

 .مفهوم هذه الفقرة فيمستقلة 

قدة دولة المتعاأو تحت سيطرة شركة مقيمة في ال على ةسيطرم إحدى الدولتين المتعاقدتينإن مجرد كون شركة مقيمة في    -8

جعل في يلا  أخرى بأية طريقةسواء عن طريق منشأة دائمة أو الأخرى المتعاقدة في تلك الدولة  هاً أو تزاول نشاط الأخرى،

 خرى.للشركة الأحد ذاته أياً من الشركتين منشأة دائمة 
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 الفصل الثالث

 الدخل ضرائب

 

 (6)المادة 

 موال عقاريةأالدخل الناتج من 

خل الناتج من ذلك الد فيعقارية )بما  موالأمن  المتعاقدتينإحدى الدولتين  فيمقيم شخص  الدخل الذي يحصل عليهيخضع  -1

 في تلك الدولة الأخرى. للضريبة الأخرىفي الدولة المتعاقدة  ةموجودالزراعة أو الغابات( 

الأموال  حال أيةلى ع عبارةلا هشمل هذتو الأموال،وفقاً لقانون الدولة التي بها تلك  االمعنى المحدد له عقارية موالأ عبارةيقصد ب -2

ام لقانون العيها أحكام اتنطبق عل التيوالحقوق  والغاباتالزراعة  فيالماشية والمعدات المستعملة والعقارية  -الملحقة بالأموال 

 فيلحق أو ا ستغلالامقابل  متغيرة أو ثابتة بالغبالأموال العقارية والحقوق المتعلقة بم الانتفاعبملكية الأراضي وحق  فيما يتعلق

       .لعقاريةاوالطائرات من الأموال والمراكب ولا تعتبر السفن  ىالمعدنية والموارد الطبيعية الأخر دراصالم استغلال

 خر.آ نحوأي على  مالهااستع أو تأجيرها أوالمباشر للأموال العقارية  تعمالالاسعلى الدخل الناتج من  (1)أحكام الفقرة  طبقت -3

ء مستخدمة لأدالاقارية عالموال الأالناتج من والدخل  مشروعلأي عقارية موال أعلى الدخل الناتج من  3،1أحكام الفقرتين  طبقت -4

 الخدمات الشخصية المستقلة.

 

 (7)المادة 

 التجارية والصناعية الأرباح

 نشاطا ليزاولمشروع اما لم يكـن  فقطتلك الدولة  فيللضريبة تخضع  إحدى الدولتين المتعاقدتينالأربـاح التي يحققها مشروع  -1

 السابق فإن النحو على ااطـروع يزاول نشـالمش ناـفإذا ك بها موجودة ةـريق منشأة دائمـالدولة المتعاقدة الأخرى عن ط في

  .فقط المنشاة الدائمةما يخص حدود  فيلكن و الأخرى الدولة فيتخضع للضريبة  أرباح المشروع

منشأة  عن طريقخرى الأ الدولة في نشاطاتجارة أو يزاول  إحدى الدولتين( إذا كان مشروع 3الفقرة ) بأحكام الإخلالمع عدم  -2

على أساس  أة الدائمةالتي تخص المنشالتجارية والصناعية فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح  هاب موجودةدائمة 

 أو ةطنشالأزاول نفس يومنفصلا مستقلاً كانت مشروعا لو  الأخرىالدولة المتعاقدة  في المنشأة الدائمة تحققها التيالأرباح 

 له. نشأة دائمةمظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذي يعتبر  في نفس الظروف أو في ةمماثل أنشطة

التنفيذية  فيرابما في ذلك المص الدائمةالمنشأة  التي أنفقت على أغراض فيراخصم المصتالدائمة عند تحديد أرباح المنشأة  -3

ومع ذلك لا يسمح بخصم أية  ,بها المنشأة الدائمة أو غيرها الموجودةفي الدولة أنفقنا الإدارية سواء المصاريف العمومية و

وعها الأخرى ) إلا إذا مصاريف فيما يتعلق بأية مبالغ تدفع عن طريق المنشأة الدائمة إلى المكتب الرئيسي للمنشأة أو إحدى فر

كانت هذه المبالغ مدفوعة نظير استرداد لمصاريف فعلية( وتكون الأغراض التي تدفع لها هذه المبالغ هي حق استخدام الماركة 

المسجلة أو الاسم التجاري, الأتعاب أو ما يماثلها نظير استخدام حقوق الاختراع, والعمولات المدفوعة نظير خدمات خاصة أو 
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لإدارة أو ) فيما عدا البنوك ( الأموال المدفوعة كفوائد علي الأموال المقرضة للمنشأة الدائمة وعلي نفس القرار لن يؤخذ نظير ا

في الاعتبار عند حساب الأرباح الخاصة بالمنشأة الدائمة أي مبالغ تعلي علي حساب المركز الرئيسي أو فروعه بواسطة المنشأة 

نظير استرداد مصاريف فعلية( سواء كان ذلك نظير استخدام الماركة المسجلة أو الاسم  لمعلاةاالدائمة )فيما عدا المبالغ 

نظير استخدام حقوق الاختراع والعمولات المدفوعة على خدمات خاصة أو نظير الإدارة أو  –التجاري, والأتعاب أو ما يماثلها 

 للمركز الرئيسي للمنشاة أو أي من فروعها.      ) فيما عدا البنوك( أي مبالغ محصلة كفوائد على أموال مقرضة 

 نسبيس تقسيم ة على أساـعلى تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائم المتعاقدتينإحدى الدولتين في يجري العرف أن  طالما -4

المتعاقدة من تحديد الأرباح ة منع تلك الدولت لا من هذه المادة 2أحكام الفقرة  فان المختلفة، أجزائهللأرباح الكلية للمشروع على 

مع ؤدى تأن  ينبغي على أن طريقة التقسيم النسبي رفـالع ـهذي جرى عليـلم النسبي االتقسياس ـعلى أس للضرائبع ـالتي تخض

 هذه المادة.  في بينةلملى نتيجة تتفق مع المبادئ اإذلك 

 مشروع. أو بضائع لل اسلعقد اشترت المنشأة الدائمة أن هذه مجرد لقد حققت أرباحا دائمة منشأة ال عتبر أنلا ت -5

م أخرى ما ل ة سنة بعدالطريقنفس الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بفإن  المادةمن هذه  لأغراض الفقرات السابقة -6

 خلاف ذلك. وكاف لعمليكن هناك سبب سليم 

لا تخل  م هذه المادةفإن أحكا يةالاتفاق ههذ فيمواد أخرى  انفرادعلى  تتناولهاالدخل إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من  -7  

 المواد.بأحكام تلك 

 

 (8المادة )

  والجوي البحري النقل

 الإدارة قرمتي يوجد بها ال المتعاقدة الدولة فيفقط الدولي للضريبة  الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الأرباحتخضع   -1

 .للمشروع الفعلية

 ينةالسفميناء  بها اقدة التيموجود في الدولة المتعأنه يعتبر ف سفينة على ظهربحري النقل اللمشروع  الفعلية الإدارة قرإذا كان م -2

 .الميناءإذا لم يوجد مثل هذا  أو في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستغل السفينة

 

و من اط مشترك أبين شركات أو من نشاتحاد  فيعلى الأرباح الناتجة من الاشتراك  الأولى كذلكأحكام الفقرة  أيضا تطبق -3

 دولية.وكالة 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 (9)المادة 

 شتركةالمشروعات الم

 إذا: -1

ع تابع مال مشروأو رأس رقابةإدارة أو  يبطريق مباشر أو غير مباشر ف حدى الدولتين المتعاقدتينلإتابع مشروع  ساهم (أ)

 .الأخرىللدولة المتعاقدة 

 أو

 لدولتينحدى ارأسمال مشروع تابع لإ رقابة أوإدارة أو  فيساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر  (ب)

 ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى،  المتعاقدتين

 لية تختلفالماة أو مشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجاريال المذكورتين شروط بين أي من الحالتين فيوإذا وضعت أو فرضت 

كن تلو لم  روعينالمش ي منأكان يمكن أن يحققها  أرباح ةفإن أي ،ةمستقلال اتمشروعاليمكن أن تقوم بين  التيالشروط عن 

بة للضري تخضعشروع وأرباح هذا المتتضمنها  أن فإنه يجوز الشروط،قائمة ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه  الشروط هذه

  .تبعا لذلك

وع تابع ة ضمن مشرداخل رباحاتلك الدولة تتضمن أ يعة للضريبة فالخاضوالدولتين المتعاقدتين  إحدىأرباح مشروع كانت إذا  -2

المشروع  لكذ أرباحمن ـالداخلة ض رباحلأوكانت ا الأخرى،تلك الدولة  فيللضريبة  لذلك وتخضع تبعاً  الأخرىللدولة المتعاقدة 

اثلة ين تعتبر ممالمشروع ذينهالقائمة بين  لظروفإذا كانت ا ولاالمذكورة أتابع للدولة ال للمشروع تحققت أرباحاتعتبر 

 لتيالضريبة لناسب التعديل المتجري خرى الأالمتعاقدة الدولة  فإنهذه الحالة  يفف مستقلين،مشروعين القائمة بين  ظروفلل

تصة لسلطات المخاو .يةقهذه الاتفافإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى ل التعديلفيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا  استحقت

 للدول المتعاقدة ستقوم باستشارة إحداهما الأخرى إذا لزم الأمر. 

 

 (10)المادة 

 الأسهم أرباح

 خضعيوز أن الأخرى يج الدولة المتعاقدة يمقيم فلشخص  المتعاقدتينإحدى الدولتين  فيالأسهم التي تدفعها شركة مقيمة  أرباح -1

 الأخرى.الدولة تلك  فيللضريبة 

 ذه الأرباحلهالدافعة  هـا الشــركةب وجدفي الدولة المتعاقدة التي ت للضريبة يجوز أن تخضعهذه الأسهم  أرباح نإذلك فومـع  -2

يد يجوز أن تز لمفروضة لاافإن الضريبة الأسهم  أرباحالمالك المستفيد من المستلم هو قا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان طبو

  عن:

 لمصر:بالنسبة  (أ)

 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم. 15% -1

من هذه الفقرة فإن أرباح الأسهم المدفوعة من شركة مقيمة في مصر لشخص مقيم في  (2/  )أاستثناء من الفقرة السابقة  -2

ومع هذا  جمهورية المجر الشعبية يمكن أن تخضع لضريبة الدخل العام المصرية المربوطة علي صافي الدخل الإجمالي

الأسهم المدفوعة لهذا  من صافي أرباح %20فإن ضريبة الدخل العام إذا طبقت فلا يمكن في أي حال أن تزيد عن 

 الشخص.
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 الشعبية:بالنسبة لجمهورية المجر  (ب)

قة مباشرة بطري ( تملكا كان المالك المستفيد هو شركة )بخلاف شركة تضامنمن المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذ 15% -1

 من رأس مال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم. %25مالا يقل عن 

 .الأخرىمن المبلغ الاجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات  20% -2

 م.يدفع منها أرباح الأسه التي بالأرباحالشركة فيما يتعلق  علىالضرائب المستحقة  علىولن يؤثر ذلك 
 

ن أو سهم التعديع أو أهذه المادة يقصد بعبارة أرباح الأسهم الدخل المستمد من الأسهم أو أسهم "التمتع" أو حقوق التمت في -3

مشاركة قوق الححصص التأسيس أو أية حقوق أخري بخلاف المطالبات بديون المشتركة في الأرباح وكذلك الدخل الناتج من 

ة بها الشرك تقوم يالتية باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم طبقا لقوانين الدولة الذي يخضع لنفس المعاملة الضريب الأخرى

 الموزعة للأرباح.
 

ي ف نشاطا يباشر متعاقدتينالإحدى الدولتين  في مقيملاو الأرباحن ـد متفيالمسالك ـكان الم إذا 2و 1كام الفقرتين ـري أحـلا تس -4

لك الدولة تؤدي في ت أوها ب موجودةمن خلال منشاة دائمة  لأرباحالدافعة ل قيم بها الشركةالدولة المتعاقدة الأخرى التي ت

توزيعات ال بسببها المدفوعالأسهم ملكية وأن تكون ، هاب موجودية مستقلة من خلال مركز ثابت الأخرى خدمات شخص

حسب  14المادة  وأ 7لمادة ا أحكامهذه الحالة تطبق مثل في و لمنشاة الدائمة أو المركز الثابتا مثل هذهفعليا ب ارتباطامرتبطة 

 الأحوال.

 

 هذهللا يجوز  هلأخرى، فإنمن الدولة المتعاقدة ا لدخالرباح أو الأستمد ت إحدى الدولتين المتعاقدتينكانت شركة مقيمة في إذا  -5

لأرباح ات مثل هذه الشركة إلا إذا كان الأسهم المدفوعة بواسطة أرباحضريبة على  ةأن تفرض أيالأخرى المتعاقدة الدولة 

 فعلياً  باطاارترتبطة مالتوزيعات  بسببها ةالأسهم المدفوعملكية تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت  فيقد دفعت لمقيم  الموزعة

رباح لأاريبة على تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للض أن أو تلك الدولة الأخرى في موجودبمنشأة دائمة أو بمركز ثابت 

ئ لدخل الناشباح أو اتمثل كلها أو بعضها الأر موزعةـير الالأسهم المدفوعة أو الأرباح غ أرباححتى لو كانت  غير الموزعة

 تلك الدولة الأخرى. في

 

 (11)المادة 

 وائدفال

 الدولةلك ت في للضريبة تخضع الأخرىالدولة المتعاقدة  فيتدفع لمقيم  والتي إحدى الدولتين المتعاقدتينفي وائد التي تنشأ فال -1

 .الأخرى

 نولكن إذا كا الدولة،ن تلك شأ فيها وطبقاً لقوانيتن المتعاقدة التيالدولة  فيللضريبة  أيضاهذه الفوائد  يجوز أن تخضع ذلكومع  -2

 بلغ الفوائد.من إجمالي م %15تفرض يجب ألا يزيد سعرها عن  التيفإن الضريبة وائد فللالمالك المستفيد المستلم هو 

 

دولة أو بواسطة حكومة هذه ال ة والتي يتم دفعهاالدول المتعاقد إحدىوائد التي تنشأ في فال فإن( 2ء من أحكام الفقرة )استثناً )أ(  -3

مة تعاقدة لحكولدولة المالسلطات المحلية أو أي مؤسسة مالية مملوكة كلية لحكومة هذه ا إحدىفي هذه الدولة أو  المركزيالبنك 

 لحكومة هذه وكة كليةالسلطات المحلية بها أو أي مؤسسة مالية ممل إحدىأو البنك المركزي بها أو  الأخرىالدولة المتعاقدة 

 عاقدة التي تنشأ فيها هذه الفوائد.يتم إعفاؤها من الضريبة في الدولة المت الأخرىالدولة المتعاقدة 
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لطات الس إحدىو مركزي أالدول المتعاقدة والتي يتم دفعها لحكومة الدولة او البنك ال إحدىفي حالة الفائدة التي تنشا في  (ب)

م حكومة ولة من الأية قروض مضمون علىالمحلية أو أي مؤسسة مالية مملوكة كلية بواسطة هذه الحكومة أو أي فائدة مدفوعة 

فائدة لق بهذه الالقرض المتع / أ( سيتم إعفاؤها من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها بشرط أن يكون 3)تذكر في الفقرة 

 ها.لالتابعة الأجهزة  إحدىضمانه أو التامين عليه مقدما بواسطة الدولة المتعاقدة او  علىقد تم الموافقة 

 

 نوم لم تكأواء كانت س نوعهاكان  هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أياً  فيكما هو مستعمل " وائدفال" لفظب يقصد -4

 وألحكومية ت امن السندا مستمدالدخل ال وخاصة المدين أرباحفي تمنح حق المشاركة أم لم تكن وسواء كانت  برهنمضمونة 

  .تالسنداو اتالمتعلقة بمثل هذه الأذون لجوائزوا علاواتال فيبما  السنداتأو  اتالدخل الناتج من الأذون

 

متعاقدة في الدولة ال باشريو المتعاقدتينإحدى الدولتين  فيمقيماً  وائدفال إذا كان المالك المستفيد 2،1 تينتطبق أحكام الفقر لا -5

مستقلة  ةدمات شخصيخ الأخرى تلك الدولة في ؤدييبها، أو  مقيمخلال منشأة دائمة  أعمالا من وائدفالتنشأ بها  الأخرى التي

أو  شـأة الدائمةنالمبتلك ا فعلي ارتباطاوائد مرتبطاً فعنه ال دفعت الذيد المديونية دس أن يكونو بها، موجودمن خـلال مركز ثابت 

 حسب الأحوال. 14المادة  أو 7المادة تطبق أحكام  الحالةهذه مثل  فيو الثابت،المركز 

حلية أو مة أو سلطة امها السياسيذاتها أو أحد اقس الدولة هو إذا كان دافعها إحدى الدولتين المتعاقدتين فينشأت  أنها وائدفال تعتبر -6

ن حدى الدولتيإ فيغير مقيم  وأ كان مقيمأسواء  وائدفاليدفع  الذيإذا كان الشخص  ذلكومع  شخص مقيما في تلك الدولة,

 مدفوعةالوائد فا النهعتنشأ  يالتمنشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية ل المتعاقدتينإحدى الدولتين  فييمتلك  المتعاقدتين

بها  وجدالتي ت لدولةا فيت فإن هذه العوائد تعتبر أنها قد نشأ وائدفة أو المركز الثابت يتحمل تلك الوكانت تلك المنشأة الدائم

 المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

 

لى سند إ نظربال شخـص آخر وأي كلٍ منهمادافع والمالك المستفيد أو بين بسبب علاقة خاصة بين ال وائدفالكانت قيمة  إذا -7

 هذهفإن  علاقةالهذه وجد ت مللو الدافع والمالك المستفيد  تفـق عليهايكان  التيعن القيمة  زيدت العوائد هدفع عني الذيالمديونية 

ة طبقاً اضعاً للضريبخ المدفوعةء الزائد من المبالغ زيظل الج الحالةهذه  فيو فقط، الأخيرةعلى القيمة  إلا تطبقلا  المادة

  .يةالاتفاق ههذوللأحكام الأخرى الواردة ب المتعاقدتين لقانون كل من الدولتين

 

 (12)المادة 

 اواتــــالإت

لك ت في ع للضريبةتخضيجوز أن  الأخـرىالدولة المتعاقدة  فيمقيم  شخص إلى وتدفع دولة متعاقدة فيتنشـأ  التي الإتاوات .1

 .المتعاقدة الأخرى الدولة

و هالمستلم ان ولكن إذا ك الدولةها وطبقا لقوانين تلك ب تنشأ التيالدولة المتعاقدة  فيللضريبة  الإتاواتتخضع هذه  ذلكومـع   .2

 ات. من إجمالي مبلغ الإتاو %15فإن الضريبة المفروضة يجب ألا يزيد سعرها عن تاوات المالك المستفيد للإ

نشر الحقوق  استعمال فيأو الحـق  استعمالمقابل  نوع أيمن  دفوعةالمبالغ الم دةفي هذه الما " الواردتاوات"الإ لفظيقصـد ب .3

 لإذاعةالشرائط المستخدمة في ا وا الأفلام وأ السينماما في ذلك افـلام ب أو العلمية الأدبيةأو  لفنيةبالأعمال ا صةخاال

أو مقابل  معالجة،أساليب  وأ تركيب،خطة  وأ نموذج،أو تصميم أو  تجارية،أو علامة  اختراع،أو أية براءة ن والتليفزيو
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تجارية أو  وبخبرة صناعية أ تتعلق أو مقابل معلومات علمية،معدات صناعية أو تجارية أو  استعمال فيأو الحق  استعمال

  علمية.

خرى الأ الدولة المتعاقدة في مارسوي ةمتعاقد دولة في مقيماً  تاواتلإباإذا كان المالك المستفيد  2، 1لا تطبق أحكام الفقرتين  .4

 خرى خدماتلك الدولة الأت فيأو يؤدى  بها يوجدمن خـلال منشأة دائمة  و تجارياأ اصناعي نشاطاً إما  تاواتالتي تنشأ فيها الإ

رتبطة متكون عة تاوات المدفولإأو الملكية الناشئ عنها هذه اأن الحق بها، و موجودية مستقلة من خلال مركز ثابت شخص

 .الأحوالحسب  (14)لمادة ا أو (7)هذه الحالة تطبق أحكام المادة  فيو تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابتبفعلياً  ارتباطا

سلطة  لسياسية أود أقسامها انفسها أو أح تلك الدولة للإتاوات هو دافعالإذا كان دولة متعاقدة نشأت في قد تاوات أنها لإا تعتبر .5

 دى الدولتينإحم في غير مقي مسواء كان مقيماً أ لإتاواتلفع ادذلك إذا كان الشخص الومع  محلية أو مقيما في تلك الدولة,

وكانت  ا الإتاواتي تنشأ عنهفعلي بالحق أو الملكية التط ارتبيوجد معها امنشأة دائمة أو مركز ثابت الدولة المتعاقدة يمتلك في 

ها المنشأة لتي توجد بالدولة فإن هذه الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت في ا ،تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل الإتاوات

 الدائمة أو المركز الثابت.

و أ لاستعمالاإلى  نظرلبا ستفيد أو بين كلٍ منهما وشخص آخربسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك الم ةلإتاوا مبلغ كان إذا  .6

م توجد هذه ل إذاستفيد المالدافع والمالك  كان يتفق عليه ذيالالمبلغ تزيد عن  الإتاواتتدفع عنها  التيالحق أو المعلومات 

ة لغ المدفوعمن المبا يظل الجـزء الزائد مثل هذه الحالة فيالأخيرة وعلى القيمة  فقط تطبق فإن أحكام هذه المادة العلاقة

 .يةالاتفاقهذه خرى الواردة بلأحكام الأول تينمتعاقدتين الدولمن الخاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل 

 (13)المادة 

 الأرباح الرأسمالية

المادة  فيمشار إليها الأموال العقارية ال فيمن التصرف الدولتين المتعاقدتين  إحدىفي مقيم  يحصل عليها شخص التي الأرباح -1

 الأخرى. الدولةتلك  في للضريبة تخضع الأخرىفي الدولة المتعاقدة  كائنةوالسادسة 

ين حدى الدولتبع لإمشروع تال مملوكةمنشأة دائمة ممتلكات عمل من  جزءل كشت منقولة موالأ فيالأرباح الناتجة من التصرف  - 2

رف مقيم تحت تصبت ز ثاموال المنقولة الخاصة بمركالأ فيمن التصرف  الناتجة أو الأخرىالدولة المتعاقدة  في المتعاقدتين

جة من رباح الناتذلك الأ فيبما  مستقلةمات شخصية بغرض خد الأخرىالدولة المتعاقدة  فيالدولتين المتعاقدتين يقع  بإحدى

ك تل فيضريبة لل تخضع الثابتالمركز في مثل هذا )وحدها أو مع المشروع كله( أو  المنشأة الدائمة مثل هذه فيالتصرف 

 .الأخرى الدولة

 بتشغيلخاصة الة منقولال موالمن التصرف في الأ وأ الدوليالنقل  في تعملو طائرات أسفن  فيمن التصرف الناتجة  الأرباح -3

 مشروع.لل يالفعل الإدارة ركزها مب التي يوجدالدولة المتعاقدة في فقط تخضع للضريبة  الطائراتالسفن أو  تلك

لكات باشر من ممتممباشر أو غير الشركة التي تتكون ممتلكاتها أساسا بشكل مال الناتجة من التصرف في أسهم رأس  الأرباح -4

   الدولة.للضريبة في تلك  تخضع الدولتين المتعاقدتين إحدىكائنة في عقارية 
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نشأ ي تيالالمتعاقدة  للضريبة في الدولةتخضع  السابقةالفقرات  في ما ذكربخلاف  ممتلكات أي فيالأرباح الناتجة من التصرف  -5

  فيها الدخل.

 

 (14)المادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة

مستقلة، يعة طبخرى ذات من خدمات مهنية أو من أنشطة أ إحدى الدولتين المتعاقدتين فيمقيم  يتحصل عليه الذيالدخل  -1

ة ة المتعاقدة في الدولفيما عدا الأحوال التالية عندما يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريب فقط، تلك الدولة في للضريبة يخضع

 الأخرى: 

مقدار ع يخضفقط لة الحابغرض تقديم نشاطاته ففي هذه  الأخرىفي الدولة المتعاقدة إذا كان له مركز ثابت تحت تصرفه  ()أ 

 .الأخرىفي تلك الدولة المتعاقدة للضريبة  المركز الثابتهذا  إلى بما ينس

ي السنة المالية فيوماً  120مجموعها عن  فيلفترة أو فترات تزيد الأخرى المتعاقدة الدولة تلك  في مكونهكان إذا  )ب(

لك الدولة داه في تالأنشطة المؤ إلىمقدار الدخل الذي ينسب  الأخرىففي هذه الحالة فقط يخضع في الدولة  المعنية،

 .الأخرى

ذلك وك لمستقلة،االتعليمية  العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو ةطنشلأاخاص  نحو علىتشمل عبارة "الخدمات المهنية"   - 2

 والمحاسبين. الأسنان وجراحي والمعماريين بالأطباء والمحامين والمهندسين ةلخاصا ةالمستقل ةطنشلأا

 

 (15)المادة 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

مقيم شخص يستمدها  يالتت المماثلة فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآ (19 ،18 ،16) وادمأحكام الب الإخلالمع عدم  -1 

لدولة ا فيؤدى يعمل فقط ما لم يكن ال المتعاقدة تلك الدولة فيمن وظيفة تخضع للضريبة  إحدى الدولتين المتعاقدتين في

 الدولة تلك فيريبة للض خضعتأن  منه، يجوزالمستمدة  المكافأةفان نحو إذا كان العمل يؤدى على هذا الخرى. فالمتعاقدة الأ

 .الأخرى

 

في الدولة ن عمل م المتعاقدتينإحدى الدولتين  فيمقيم  يحصل عليها شخص التي( فإن المكافأة 1من أحكام الفقرة ) اءتثناس -2

 إذا:فقط  المذكورة أولاً المتعاقدة الدولة  فيتخضع للضريبة  الأخرىالمتعاقدة 

السنة الضريبية  لـاً خلايوم 183مجموعها عـن  فيلمدة لا تزيد  الأخرىالإيراد في الدولة المتعاقدة  مستلمالشخص  وجد (أ)

 .المعنية

 .الأخرى لةالدو فييقيم لا صاحب عمل  عنأو نيابة  بمعرفةتدفع  تآكانت المكافو (ب)

 رى.الأخ المتعاقدة الدولة فيمنشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل  المكافأة لا تتحملكانت و ج()

 

 الدوليلنقل ا فيرة تعمل يؤدى على ظهر سفينة أو طائ الذيالعمل  المكافأة عنفان  المادةمـن الأحكام السابقة لهذه  ءً ستثناا  -3

 .مشروعلل يالفعل الإدارةالتي يوجد بها مركز المتعاقدة  الدولة فيللضريبة  تخضع
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 (16)المادة 

 أعضاء مجلس الإدارة وأجور القيادات الإدارية العليا تآمكاف

ته بصف متعاقدتينالإحدى الدولتين  فيمقيم يحصل عليها المماثلة التي  تكافآالموغيرها من  أعضاء مجلس الإدارة تآمكاف .1

 .خرىلأا الدولة هذه فيللضريبة  يجوز أن تخضع خرىلدولة المتعاقدة الأا فيشركة مقيمة  فيمجلس إدارة بعضواً 

 

ضو بمجلس عن بصفته الدولتين المتعاقدتي إحدىت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في من المكافآ والأجور وغيرها المرتبات .2

 يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. الأخرىإدارة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة 

 (17)المادة 

 نين والرياضييالفنان دخل

 من فئات كفنان نالمتعاقدتيإحدى الدولتين  فيمقيم  يحصل عليه شخص الذيالدخل  يخضع 15 ،14من أحكام المادتين  استثناء -1

لمتعاقدة االدولة  يف زاولت التيمن أنشطته الشخصية  كرياضيالمسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو 

 تلك الدولة الأخرى. في للضريبة الأخرى

ولكن يعود  نفسه ياضيالرأنشطته الشخصية لا يعود على الفنـان أو  مزاولةمن  الرياضييحققه الفنان أو  الذيإذا كـان الدخل  -2

 زاولي التيدة الدولة المتعاق فيللضريبة  15 ،14 ،7استثناء من أحكام المواد الدخل يجوز إخضاعه  فإن آخر،على شخص 

  .هتطنشأ الرياضي فيها الفنان أو

عاقدة في الدولة المت من هذه المادة فإن الدخل المذكور في هذه المادة سوف يعفي من الضرائب 2 ،1استثناء من أحكام الفقرة  -3

لة لمحلية للدوالسلطة التي مورس فيها نشاط الفنان أو الرياضي بشرط أن يكون هذا النشاط ممولا بواسطة الخزينة العامة أو ا

كاما انت تتضمن أحما ك– ية أو ترتيبات بين الدولتين المتعاقدتين إذاأو أن يكون النشاط قد مورس طبقا لاتفاقية ثقاف .الأخرى

 خاصة في هذا المجال. 

 

 (18)المادة 

  والمرتبات مدى الحياة  المعاشات

قعدة الدولعة المتعا فعيتعدفع لشعخص مقعيم  والتعي إحعدى العدولتين المتعاقعدتين فعيتنشأ  التيالمبالغ المرتبة لمدى الحياة المعاشات و -1

 الدولة المتعاقدة الأخرى.  فيالأخرى ستخضع للضريبة فقط 

ينعة ة أو خعلال معدة معأثنعاء الحيعا –مواعيد محددة  فيمبلغ معين يدفع بصفة دورية "  المبالغ المرتبة لمدى الحياة"  عبارةيقصد ب -2

 كاملة بالنقود أو مقومة بالنقود.لالتزام بأداء هذه المبالغ في مقابل اعتبارات كافية و طبقاأو محددة 
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 (19)لمادة ا

 الحكومية مرتبات ومعاشات الوظائف

لى إها لابعة تسلطة محلية  أو أحد أقسامها السياسية المتعاقدتين أوإحدى الدولتين خزانة تدفعها  التي المعاشاتبخلاف  المكافآت -1 

 لدولةاتلك  فيلضريبة تخضع ل المحلية سلطاتها أحد أوالسياسية أحد أقسامها أو  لتلك الدولة - همقابل خدمات مؤدا فيفرد  أي

 فقط.

 وكان تلك الدولة يفكانت الخدمات قد أديت  إذا فقطخرى الدولة المتعاقدة الأ فيللضريبة  تخضع المكافآتفإن هذه  ذلك ومع -2

 الدولة.تلك  في مقيماً  شخصلا

 يكون:وان 

 الدولة؛  من مواطني تلك .1

 الخدمات. قديمت مجردل في تلك الدولة يصبح مقيماً لم أو  .2

خدمات  ظيرفرد ن أيا إلى تابعة لهسلطة محلية  أوالسياسية  أقسامها أحد أوإحدى الدولتين المتعاقدتين  هتدفع الذي معاشال( )أ -3

 الدولة. هذه فيتخضع للضريبة فقط س ة محليةسلط أوالسياسية  أقسامها - أحد أوالدولة  قدمها لهذه

نفس  فيوا مقيم صاحب المعاشكان  إذا الأخرىالدولة المتعاقدة  في خضع للضريبةيالمعاش س اذلك فان هذ ب( ومع)

 .تلك الدولةمواطنا ل الوقت

حد أأو عاقدتين إحدى الدولتين المت عمالأفيما يتعلق ب قدمت التيوالمعاشات الخاصة بالخدمات  المكافآتالأجور و تخضع -4

 . 15،16،18لأحكام المواد محلية ال اتهاسلط أقسامها السياسية أو

 

 (20)المادة 

 الطلبة

رى لأحد عاقدة الأخالدولة المت فييقيم بصفة مؤقتة  والذييحصل عليها شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين  التيالمبالغ  

 الأغراض الأتية:

 الدولة المتعاقدة الأخرى. فيالجامعات أو الكليات أو المدارس  بإحدىتلميذا  أن يكون (أ)

ئزة رتب أو جابمنحة أو بم كمستفيدوذلك  ،الدولة المتعاقدة الأخرى فيتحت التدريب  فنياو  صناعيكموظف تجارى أو  (ب)

 دة الأخرىلمتعاقاالدولة  فيبغرض الدراسة أو البحث من منظمة دينية أو علمية أو خيرية أو تعليمية لن يخضع للضريبة 

لة مات متصت يتقاضاها هذا الشخص نظير خدمات يقدمها بشرط أن تكون هذه الخدمكافآ أياء على وسيطبق نفس الإعف

 بدراساته أو برامجه التدريبية أو لازمة لمواصلة معيشته.

 

 (21)المادة 

 نين والباحثيوالمدرس الأساتذةمكافأت 

ن إحدى جهة إليه ميقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى بناء على دعوة مو الذيإحدى الدولتين المتعاقدتين  فيالشخص المقيم  – 1

حث ريس أو البلغرض التد العلميأو البحث  العاليالتعليم  فيهيئة أو مؤسسة أخرى متخصصة  أيالجامعات أو الكليات أو 

 ى.عاقدة الأخرلة المتالدو فيمن الضرائب المقررة على مكافأته نظير التدريس أو البحث  فيعن عامين سيع دلا تزيلمدة  العلمي



 

17 

 

وإنما  ةلمصلحة العاما بفائدة على دلا تعوالتي  الخاصة بالبحوث المكافآت علىمن هذه المادة  الأولى أحكام الفقرة لا تطبق – 2

 لشخص محدد أو أشخاص معينة.تعود هذه البحوث بالمنفعة بالدرجة الأولى على مصلحة خاصة 

 

 (22)المادة 

 دخول الأخرى

لاتفاقية اابقة من هذه المواد الس فيلم تعالج  والتيأيا كان مصدرها  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيلمقيم دخل الضع عناصر تخ -1

  فقط.تلك الدولة  فيللضريبة 

إذا  ،(6)من المادة  يةالثانالفقرة ب وضحكما هو م اتن العقارالناجم عالدخل  غير أخر دخل علىلن تنطبق  الأولىأحكام الفقرة  -2

لمتعاقدة االدولة  في تجاريا أو صناعياويزاول نشاطا  إحدى الدولتين المتعاقدتينفي  قيميالشخص الذى يتسلم هذا الدخل كان 

 كانخلال ممن  الأخرىتلك الدولة  فيبتنفيذ خدمات شخصية  قوميأو  هذه الدولة الأخرى فيمن خلال منشأة دائمة  الأخرى

ن الثابت مة أو المكاأة الدائينشأ عنها الدخل متصلة اتصالا وثيقا بالمنش التيتلك الدولة وعلى أن يكون الحق أو الملكية  فيثابت 

  ( حسبما تكون الحالة.14( أو المادة )7مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة ) فيو

 يفمقيم ة والخاصة بشخص مواد هذه الاتفاقي فيلم تعالج عناصر الدخل التي  السابقتين فإن( 2) (،1) ةالفقراستثناء من أحكام  – 3

 خرى.الدولة الأ هذه فيخضوعها كذلك للضرائب يجوز  الأخرىفي الدولة المتعاقدة تنشأ  والتيإحدى الدولتين المتعاقدتين 

 

 الفصل الرابع

 الضريبي الازدواجتجنب طرق 

 (23)المادة 

 

 :يليكما  الضريبيسيتم منع الازدواج 

 لمصر:بالنسبة  (أ)

ن مصر شعبية فإلأحكام هذه الاتفاقية لضرائب جمهورية المجر ال طبقامصر يستمد دخلا يخضع  فيإذا كان الشخص المقيم  .1

ع مالخصم  جمهورية المجر وهذا فيتسمح بأن تخصم من الضريبة على دخل هذا الشخص مبلغا يعادل الضريبة المدفوعة 

بة ضع لضرييتناسب )حسب الحالة( مع الدخل الخا الذيذلك لن يزيد عن هذا الجزء من الضريبة المحسوبة قبل الخصم 

 جمهورية المجر.

صر مصر فإن م فيمن الضريبة  فيمصر مع فيطبقا لأحكام هذه الاتفاقية إذا كان الدخل المستمد بواسطة الشخص المقيم  .2

 من الضريبة. المعفىالدخل  باقيعند حساب الضرائب المستحقة على 

 بالنسبة لجمهورية المجر:  (ب)

ن حكومة اقية فإجمهورية المجر يحصل على دخل خاضع للضريبة المصرية طبقا لأحكام هذه الاتف فيإذا كان الشخص المقيم  .1

 (.3 – ب)( و 2 – )بضريبة طبقا لأحكام الفقرة الفرعية جمهورية المجر الشعبية ستقوم بإعفاء هذا الدخل من ال
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 12و 11و 10تخضع لأحكام المواد  التيجمهورية المجر الشعبية يستمد بعض عناصر دخله  فيإذا كان الشخص المقيم  .2

وهذا  ،مصر فييخضع للضريبة المصرية فإن جمهورية المجر الشعبية ستمنح خصما لمبلغ مساويا للضريبة المدفوعة 

 صر.ضريبة ميتناسب مع الدخل الخاضع ل الذيالخصم مع ذلك لن يزيد عن هذا الجزء من الضريبة المحسوبة قبل الخصم 

 فيلضريبة امن  فيعمجمهورية المجر الشعبية  فيطبقا لأحكام هذه الاتفاقية إذا كان الدخل المستمد بواسطة الشخص المقيم  .3

 فيتأخذ الدخل لهذا الشخص س باقيالمجر عند حساب الضرائب المستحقة على جمهورية المجر الشعبية فإن جمهورية 

 من الضريبة. المعفىحوال الجزء جميع الا فيحسابها 

لمتعاقدة لدولة اا فيإحدى الدولتين المتعاقدتين فإن الضريبة المدفوعة  فيفيما يتعلق بالخصم من الضريبة على الدخل  (ج)

ن طريق عإلغاؤها  ولكن يتم تخفيضها أو الأخرى،تلك الدولة المتعاقدة  فيكان يجب دفعها  التيالأخرى ستشمل الضريبة 

 الدولة المتعاقدة طبقا للمزايا الضريبية القانونية بغرض تشجيع التنمية الاقتصادية.

 

 الفصل الخامس

 أحكام خاصة 

 (24)المادة 

 يزعدم التم

بهذه  تعلقيلتزام تعاقدة الأخرى لأية ضـرائب أو أي االدولة الم فيالدولتين المتعاقدتين إحدى  مواطني إخضاع لا يجوز -1

في نفس ها أو يجوز أن يخضع لالتي يخضع لها الضريبة لتزامات عبئاً من الضرائب وا كثربخلاف أو أيكون  الضرائب

 الدولة الأخرى.هذه الظروف مواطنو 

 ضرائب تفرضلة الأخرى الدولة المتعاقد فيحدى الدولتين المتعاقدتين تابع لإيمتلكها مشروع  التيلا تخضع المنشأة الدائمة  -2

 زاولتالتي لأخرى تلك الدولة االتابعة لمشروعات الالضرائب التي تفرض على أكثر عبئا من تلك الدولة الأخرى  فيعليها 

  ة.طنشلأنفس ا

  بأنها:لا يجوز تفسير هذه المادة  -3

ات أو و إعفاءأالدولة المتعاقدة الأخرى أية خصومات  فيولتين المتعاقدتين على أن تمنح المقيمين تلزم إحدى الد (أ)

 .عائليةتخفيضات شخصية فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لمواطنيها بسبب الحالة المدنية أو المسئوليات ال

ذا منحت أيا من إبشرط أنه  1981لسنة  157من القانون رقم  4فقرة  12والمادة  9فقرة  4مصر بتطبيق المادة  فيتخل  (ب)

 لمواطنيل نح بالمثدولة أو إقليم بخلاف إحدى الدولتين المتعاقدتين فإن هذا الإعفاء يم أي لمواطنيالمادتين إعفاء 

 جمهورية المجر الشعبية.

شر بطريق مبا و يراقبهيمتلك رأسمالها كله أو بعضه أ والتيلتابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين ا تالمشروعالا يجوز إخضاع  -4

لضرائب بهذه ا الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات تتعلق فيأو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمين 

 رة أولا.ة المذكوالدول فيالمشروعات المماثلة الأخرى تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها  التيغير الضرائب أو الالتزامات 

 هذه المادة الضرائب موضوع الاتفاقية. فييقصد بلفظ " ضرائب "  -5
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 (25)المادة 

 المتبادل الاتفاقإجراءات 

 امم لضرائبلضوعـه تؤدى أو سـوف تؤدى إلى خ همالاكالمتعاقدين أو دولتين ال إحدى فيشخـص أن الإجـراءات  أيإذا ر -1

أن  لتينالدوبلية عليها القوانين الداخ نصت التيبصرف النظر عن وسـائـل التسوية  جاز له ،يةالاتفاق ههذخالف أحكام ي

الأولى  لفقرةاأحكام  يهاتنطبق علمما  ةحالالإذا كانت و بها يقيم التيالمتعاقدة الدولة  فيعلـى السلطة المختصة حالته يعرض 

 يحمل جنسيتها. التي المتعاقدة الدولة  على حالتهفيعرض  24من المادة 

 ض الضريبة علىويتعين تقديم هذا الطلب خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار بإجراء فر للضريبة،هذا الخضوع  في       

 خلاف الاتفاقية.

ى أن تسو ،مناسبإذا تبين لها أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع نفسها أن تصل إلى حل  المختصة السلطات تحاول -2

ف أحكام ما يخالبالدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب فرض الضريبة  فيالموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة 

 فياخلية انين الدتحديدات زمنية تنص عليها القو أياتفاق يتوصل اليه سيتم تطبيقه بصرف النظر عن  أيو الاتفاقية،هذه 

 الدولتين المتعاقدتين.
 

و أعن تفسير  اشئةنخلافات أو  لاتـمشك أيةالمتبادل  الاتفاقب تسوى نأالمتعاقدتين دولتين ال في السلطات المختصة حاولت -3

 تعرض لها هذهحالة لم ت أيفي الضريبي  الازدواج لمنع تشاورال أيضاً للسلطات المختصة . ويجوز يةهذه الاتفاقتطبيق 

 الاتفاقية.

 

ة بعد حال أي فيو قوانينها الوطنية فيبعد انقضاء المدة المحددة المنصوص عليها الدولتين المتعاقدتين لإحدى يجوز لا  -4

ين الدولت أي يفلمقيم تحقق فيها الدخل أن تزيد من وعاء الضريبة ل التيانقضاء فترة خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية 

هذه  يتسرولا  الدولة المتعاقدة الأخرى فيخضعت أيضا للضريبة  تيوالالمتعاقدتين عن طريق إضافة عناصر الدخل إليه 

 .العمديحالة التهرب أو التقصير أو الإهمال  فيالفقرة 

 

نطاق  فيق لى اتفاالدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينهما مباشرة حتى يمكنهما التوصل إ فييجوز للسلطات المختصة  -5

مكن أن يتم ي الذي خلال تبادل وجهات النظر شفهيالفقرات السابقة عندما تستدعى الحالة ذلك حتى يمكن التوصل الى اتفاق 

 الدولتين المتعاقدتين. فيعن طريق لجنة مشتركة بين ممثلين للسلطات المختصة 

 

 (26)المادة 

 تبادل المعلومات

ية للدولتين لمحالقوانين الو يةالاتفاق هتلزم لتنفيذ أحكام هذ التي المتعاقدتين المعلومات الدولتين فيتتبادل السلطات المختصة  -1

 ،وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق مع هذه الاتفاقية يةالاتفاق ههذ فيالمنصوص عليها الضرائب  بشأنالمتعاقدتين 

( وتعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة 1التقيد بالمادة )ويتم تبادل المعلومات دون  ،ولمنع التهرب من مثل هذه الضرائب 

تم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة ولا  التيتعامل بها المعلومات  التيالمتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة 

ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو  فيتعمل  التيذلك المحاكم والأجهزة الإدارية (  فييجوز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات ) بما 



 

20 

 

تشملها الاتفاقية ولهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط,  التيرفع للطعن فيما يتعلق بالضرائب 

 القضائية. مبالأحكاويمكنهم إفشاء هذه المعلومات أمام المحاكم أو فيما يتعلق 

 بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين: (1م الفقرة )لا يجوز بأي حال تفسير أحكا -2

 .قدة الأخرىأو بالدولة المتعا ابهأ( بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإداري الخاص )   

 .خرىتعاقدة الأالدولة الم فيا أو لنظم الإدارية المعتادة فيهامات لا يمكن الحصول عليها طبقاً لقوانين أو بتقديم معلو ب()   

أو  تجاريةاللأساليب صناعة أو سر تجاري أو مهني أو ا تجارة أو نشاط أو أي ج( بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار)  

 .إفشاؤها مخالفاً النظام العام يعتبر معلومات

 

 (27)المادة 

 الدبلوماسيون وموظفو القنصلية

ون الدولي عامة للقانللأحكام ال وفقاً للمواطنين الدبلوماسيين أو القنصليين المزايا الضريبية الممنوحة ب خلما ي يةهذه الاتفاقليس في   

  .خاصةال اتيالاتفاقلأحكام  أو

 

  المادة

 استحقاق المزايا

 

 :وتنسخها ةالاتفاقي هذه في الواردة الأحكام على الأطراف متعددة الاتفاقية من 7 المادة من التالية 1 الفقرة تنطبق

 
 منع إساءة استعمال الاتفاقيات  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  7المادة 

 الرئيسي(اختبار الغرض  )حكم

 

فيما يتعلق  ]تفاقيةالا[، لا يتم منح ميزة من المزايا المنصوص عليها بموجب ]الاتفاقية[مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في 

ن الحصول لة، بأببند من بنود الدخل في حال يكون من المنطقي الوصول لاستنتاج، مع مراعاة كافة الحقائق والظروف ذات الص

ثبت يزة، ما لم ك الميعلى تلك الميزة كان أحد الأغراض الرئيسية لأي ترتيب أو عملية أدّت بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تل

 .]الاتفاقية[يزة في هذه الظروف يتم وفقاً للهدف والغرض من الأحكام ذات الصلة من أن منح تلك الم
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 الفصل السادس

 ختامية أحكام

 (28)المـادة 

 يةنفاذ الاتفاق

 .فاقيةلبدء تنفيذ هذه الاتتخطر الهيئات المتعاقدة أحدهما الأخرى باستكمال المواصفات الدستورية اللازمة  -1

 ولى ويبدأفقرة الأال فيتصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مضى ستين يوما من تاريخ تبادل رسائل الإخطار المذكورة  -2

  مرة.سريان أحكامها لأول 

تم  لتياية للسنة التال قويميةتال لسنةمن ايناير  اولبعد  أو فيتدفع  التيالمبالغ على  عند المنبع محجوزةبالنسبة للضرائب ال أ()

  ها.ل( والسنوات التابعة 1الفقرة ) فيفيها تبادل رسائل الإخطار بالموافقات الدستورية المشار إليها 

ل م فيها تبادت التيمية أو بعد أول يناير من السنة التقوي فيتبدأ  التيالسنوات الضريبية على  الأخرىب( بالنسبة للضرائب )

 الأولى.الفقرة  فيرسائل الإخطار بالموافقات الدستورية المشار إليها 

 

 (29) المادة

 الاتفاقيةنهاء إ

 يةلاتفاقا إنهاءكنها يماقدتين المتع من الدولتين يأ إحدى الدولتين المتعاقدتين.بواسطة  اإنهاؤهحتى يتم  يةالاتفاق ههذب يستمر العمل

ن معلى الاقل  أشهرستة ل إلى الدولة المتعاقدة الأخرى بالطرق الدبلوماسية على أن يتم ذلك قب الإنهاءب ياكتاب اإخطاربأن تقدم 

نحو على ال يةلاتفاقا سريانحالة يتوقف هذه المثل في  الاتفاقية، نفاذ خمس سنوات من تاريخ مرورميلادية بعد سنة  أيانتهاء 

 :التالي

 يها الإخطارتم ف التية تتبع السن التيالسنة الميلادية  فيالمكتسبة  الدخلمبالغ على  عند المنبع المحجوزةللضرائب  بالنسبة (أ)

 بانتهاء الاتفاقية والسنوات التالية لها. 

تم  التية تتبع السن لتيايناير من السنة الميلادية  ولأبعد  أو فيتبدأ  التيالسنوات الضريبية على الأخرى بالنسبة للضرائب  (ب)

  الاتفاقية.ا الإخطار بانتهاء خلاله

  الاتفاق.على هذا وبتفويض سليم من حكومتهما وقعا على هذا الموقعان أدناه  شهدإذا يو

 

لاف اخت أيالة ح فيبكل من اللغات العربية والمجرية والإنجليزية وكل منها له نفس الحجية و 11/1991 /5 حرر من أصلين في

 سيكون الفيصل.  الإنجليزيالترجمة العربية أو المجرية فإن النص  في

 

 جمهورية المجر الشعبيةعن حكومة                           جمهورية مصر العربية عن حكومة              

 ك مادلدكتور / فرن      دكتور / محمد أحمد الرزاز                                                       

   



 

22 

 

 ملحق الاتفاقية

يما يتعلق ف ريبيالضعند التوقيع اليوم على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المجر بقصد تجنب الازدواج 

 ستكون جزءا مكملا للاتفاقية. التيبالضريبة على الدخل فقد وافق الموقعان على الأحكام التالية 

 على:المذكور ينص  المصريب( فإن نص القانون /3فقرة ) 24بالنسبة للمادة 

 ( "9( فقرة )4مادة ) 1981لسنة  157رقم " قانون 

 الضرائب:من  فيالعناصر التالية ستع

عها بإيداأمين ادة التتلتزم الشركات المصرية للتأمين وإع التيالأرباح والفوائد وغيرها مما تنتجه القيم المنقولة الأجنبية 

لمخصصات ا فيتها الخارج طبقا للقوانين الأجنبية أو اتفاقيات إعادة التأمين لتكوين ضمان يوازى حص فيباستمرارها مودعة 

 التزامات أخرى ناشئة عن عمليات التأمين أو أعادة التأمين. أيالفنية أو 

 لإيداع.لزام بالخارج ولا تتمتع به متى زال الإا فيولا يسرى هذا الإعفاء إذا ثبت أن القيم المنقولة الأجنبية مودعة 

ان لتكوين ضم يم ماليةقبلاد لا توجب قوانينها إلزام تلك الشركات بإيداع  فيتعمل  التيوتطبق هذه الأحكام على شركات التأمين 

ودع ت التيلية الماوباستمرارها مودعة لهذه الأغراض على أن تحدد القيم  الاحتياطيأو غيره من أنواع  حسابي احتياطيأو 

ر اق مع وزيأخر لمواجهة الحوادث أو الأخطار بقرار من وزير المالية بعد الاتف احتياطيأو  حسابي احتياطيكضمان أو 

 الاقتصاد. 

 (:4)فقرة  120المادة 

 الدخول التالية تكون معفاة من الضرائب:

لأسهم ا فيوالها يكون الغرض منها استثمار أم التيكل سنة مالية شركات المساهمة المصرية  فيتوزعها  التيالأرباح  .1

لمالية لسنة اوالسندات على اختلاف أنواعها وذلك بمقدار ما تحصل عليه من إيرادات تلك الأسهم والسندات خلال ا

 :الآتيينالمذكورة بالشرطين 

مقتضى بة منها قد أديت عنها بالفعل الضريبة النوعية الخاصة بها أو ان تكون معفا الإيراداتأن تكون هذه  (أ)

 القانون.

 التيروض ذلك الاحتياطيات والأموال المجمعة والق فيعلى الأقل من رأس مال الشركة بما  %90أن يكون  (ب)

 الأوراق المالية. فيتعقدها مخصصة لتوظيفه 

 حالة تعديل هذه الأحكام فإن السلطات المختصة ستقوم بالتشاور مع بعضها ويتفقان على طريقة التنفيذ. في

 تها.من صح إشهادا على ما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بعد تبادل وثائق التفويض والتأكد

 في الة اختلافح فيرية والإنجليزية وكل منها له نفس الحجية وبكل من اللغات العربية والمج 1991 /11/ 5فيحرر من أصلين 

 الفيصل. هيتفسير الترجمة العربية أو المجرية تكون اللغة الإنجليزية 

 عن حكومة جمهورية مصر العربية                            عن حكومة جمهورية المجر
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